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Takaful, a form of Islamic insurance, is formed on the basis of mutual 

participation between insurance companies, whereby individuals 

collectively participate in compensating for potential losses or damages. 

This financial instrument is well-known not only in Islamic countries, 

but also in many non-Islamic countries, with Malaysia being a pioneer in 

this field due to the rapid growth of this industry. However, the industry's 

increasing growth and associated complexities have rendered existing 

laws and regulations incapable of fully meeting the needs of takaful. 

Furthermore, the conservative approach taken by governments in 

formulating regulations for implementation in society has reduced the 

flexibility of these laws and created special conditions in private takaful 

contracts. These conditions, which are established in the form of specific 

contracts between insurance companies and policyholders, are among the 

most controversial issues in jurisprudential and legal matters. This 

descriptive-analytical study, based on desk research, and in conjunction 

with the concept of takaful, analyzes this question: What are the 

jurisprudential and legal principles that can govern takaful insurance? 

The research results show that takaful contracts are directly linked to the 

public interest and the country's economy. In the absence of documented 

principles and rules, these contracts may be invalid, unenforceable, or 

outside the framework of takaful. This article, while reviewing takaful 

insurance laws in Malaysia, analyzes the principles and rules governing 

takaful contracts. 

 

Keywords: takaful principles, good faith, cooperation, donation, 

justice. 

 

 

This is an open access article under the CC BY license 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Doi : https://doi.org/10.22034/mgh.2024.9906   
   

 
 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.22034/mgh.2024.9906


 

 

 الأصول الفقهية والقانونية الحاكمة لنظام التأمين التكافلي 
   حسی   رضا مهدو ی   راد   

 

This is an open access article under the CC BY license 

 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 Doi : https://doi.org/10.22034/mgh.2024.9906   

   الملخَّص قالة معلومات ال 

 علمی : ة قالالنوع 

 

 

 تاريخ الوصول: 
05/  01    /1446 

 

 تاريخ الراجة: 
28    /01    /1446 

 

 تاريخ القبول: 
14    /03    /1446 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة إنّ التكافل كنموذج للتأمين الإسلامي يرتكز على مبدأ التعاون الشترك بين الأفراد، حيث يتحدون جهودهم لواجه 

الخسائر أو الأضرار المحتملة بشكل جماعي، وهذا النهج الالي لا يقتصر انتشاره على الدول الإسلامية فحسب، بل امتد  

ليحظى بقبول وشهرة كبيرين في العديد من الدول غير الإسلامية، وتبرز ماليزيا كدولة رائدة في هذا القطاع، مدفوعة بالتطور  

التكافل على أراضيها، ورغم ذلك، فإنّ النموّ التزايد لهذه الصناعة والتعقيدات الرتبطة    اللحوظ والنمو التسارع لصناعة

بها تسببت في عدم قدرة القوانين واللوائح الحالية على الاستجابة الكاملة لاحتياجات التكافل، وبالإضافة إلى ذلك، أدّى  

تنفيذها في المجتمع، إلى تقليل مرونة هذه القوانين وخلق  النهج المحافظ الذي تتبعه الحكومات في صياغة الأنظمة، بهدف  

شروط خاصة في عقود التكافل الخاصّة، وتعدُّ هذه الشروط، التي تتمّ على شكل عقود محددة بين شركات التأمين وحملة 

يستند على الوثائق، من أكثر السائل الفقهية والقانونية إثارة للجدل، ويعتمد هذا البحث على منهج وصفي تحليلي  

الدراسات الكتبية، ويتناول إلى جانب مفهوم التكافل النقاش التالي: ما البادئ الفقهية والقانونية التي يُمكن أن تحكم  

التأمين التكافلي؟ وتظهر نتائج البحث أنّ عقود التكافل ترتبط بشكل مباشر بالصلحة العامة واقتصاد البلاد، وفي غياب  

إنّ هذه العقود قد تكون باطلة أو غير قابلة للتنفيذ وخارجة عن إطار التكافل، وفي هذا القال، مبادئ وقواعد موثقة، ف

 .أثناء مراجعة قوانين التأمين التكافلي في ماليزيا، يتم تحليل البادئ والقواعد التي تحكم عقود التكافل
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 المقدمة 

في مجال التمويل الإسلامي،    في الوقت الراهن، يعُتبر التكافل من أ برز الوثائق التأ مينية ش يوعاً لتغطية المخاطر والتأ می؛ حيث نال اهتمامًا واسعًا من الباحثی

لى جانب الفاعلی في ال سواق المالية، ل س يمّا في قطاع المنتجات التأ مينية عبر مختلف دول العالم، وبما أ نّ  نّ   اإ التكافل يمثلّ ابتكارًا نشأ  في الدول الإسلامية، فاإ

نشاء شركات التكافل والحصول على التراخيص المطلوبة، فضلًا  عن تبني نهج تطويري   غالبية القوانی واللوائح المرتبطة به تركز على الجوانب الإجرائية، مثل اإ

في المشاركة  على  التأ می  شركات  وتحفيز  التكافل،  صناعة  الجوانب    لتعزيز  تتجاهل  ما  غالبًا  واللوائح  القوانی  هذه  أ نّ  غير  التأ ميني،  السوق  وتنظيم  أ نشطته، 

 .ال ساس ية، مثل المبادئ التنظيمية التي تحكم التكافل، والتي سيتم مناقش تها في هذا الإطار

 مفهوم التكافل 

ع ما ضد خطر محدد أ و كارثة قد تلُحق الضرر بالحياة أ و الممتلكات أ و أ يّ شيء أ خر  يعُرّف التكافل بأ نه ضمان متبادل بی مجموعة من ال فراد المقيمی في مجتم

[. وبعبارة بس يطة، يعُدُّ التكافل  1389يعُتبر ذا قيمة لدى أ فراد المجتمع؛ وبناءً على هذا التعريف يعُتبر التكافل شكًلً من أ شكال التأ می التعاوني ]معصوم بالله،  

 .[FazliYosof et al., 2011] مجموعة من ال فراد أ و ال طراف على ضمان بعضهم لبعض ضد خسارة محددة ضمانًا مشتركًا يتفق فيه

والتي تعني المنفعة المشتركة أ و المسؤولية المتقاسمة، يتجه التأ می التكافلي بشك  "الكفالة"،  "تكافل" مش تقة من الكلمة العربية   أ كبر نحو المؤمن لهم،  كلمة 

لى وجود المسؤولية المشوتكون مدة عقد ال  تركة بی  تكافل محددة ومعلومة، كما تُحدد مس بقًا مبالغ تبادل ال قساط والمزايا التكافلية. وفي هذا العقد، بالإضافة اإ

 .[Kwon, 2007] المشاركی، يتم تقاسم العائدات الناتجة عن الاستثمار المشترك بی مشغل التكافل والمشاركی بناءً على نس بة محددة مس بقًا

ذا كانت المبادئ ال لى عامة وخاصة، وتطُرح تساؤلت حول ما اإ عامة الحاكمة لعقود  تتبع أ نواع عقود التكافل مبادئ وضوابط مختلفة، يمكن تقس يم هذه المبادئ اإ

 .ايا التي س نقوم بمعالجتهاالتكافل هي نفسها المبادئ الحاكمة لعقود التأ می التقليدي، وكيفية تطبيق هذه المبادئ في التكافل، وهي من القض

 

 ال وّل: ال صول العامة  

 أ صل حسن النية  .1

في تنظيم العلاقات الشخصية يعُدّ مبدأ  حسن النية أ صلًا أ خلاقيًّا ووجدانيًّا، حثت عليه التعاليم الدينية منذ القدم كقيمة ينبغي التمسك بها، ورغم دروه المهم  

ل أ نه كان مجرد مظهر للحسن والقبح ال خلاقي ولم يكن له ضمانة تنفيذية خارجية، ومع تطور المجتمعات وتعقد الصراعات بی    والاجتماعية للبشر منذ القدم، اإ

هذا ال صل مبدأً أ ساس يًّا   ال فراد، أ صبح حسن النية جزءًا من النظام القانوني، ليُضفي على القواعد القانونية الصلبة لمسة من العدالة والإنصاف، واليوم يعُتبر

ل أ نّ ما يجعل  معترفاً به على المس توى الدولي ويشكّ أ ساسًا للعديد من الالتزامات ا ل خرى. وعلى الرغم من أ ن حسن النية له جذور أ خلاقية ووجدانية، اإ

عن المنفعة أ درك من خلال   نّ الإنسان الباحث  بل اإ نسان أ و تعاليمه الوجدانية،  به ضرورياًّ اليوم ليس الطبيعة ال خلاقية للاإ التجربة أ نّ العلاقات  الالتزام 

 .[54، ص  1390 ،ییوخزا كلويوتجعل تبادل الثروات في المجتمع أ كثر سهولة ]بار  القائمة على حسن النية تعزز التجارة

 هو "التصوّر  تعرف الفقهاء الفرنس يون على معنيی عامی ومس تقلی لحسن النية: المعنى ال ول هو "الاس تقامة في التصرفات القانونية"، والمعنى الثاني  وقد

والمغتفر" الذي يعُتبر حقًّا محميً  برام  الخاطئ  كقاعدة ملزمة في اإ وظيفتان مس تقلتان؛ في الوظيفة ال ولى، يعمل  له  ا؛ وبناءً على هذه المعاني، فاإنّ حسن النية 

اإ  تشير  التي  الخاطئ،  والتصور  الخطأ   حالت  في  الشخص  حماية  لتبرير  قانوني  ك ساس  يسُ تخدم  الثانية،  الوظيفة  وفي  العقود،  وتفسير  علم  وتنفيذ  عدم  لى 

لى حماية المشرع للشخص غير الواعي. وقد حظي هذا المفهوم    ديوعيه. هذا المفهوم ال خير، الذي يوُلي اهتمامًا أ كبر في القانون الفرنسي، يؤ الشخص وعدم   اإ

يران ]المصدر نفسه، ص    .(56و 55أ يضًا باهتمام أ ساتذة القانون المدني في اإ
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[. تشُكّ المعلومات  333، ص  1369 ن،ياورًا كبيًرا؛ ولذلك يعُرف بـ"عقد حسن النية" ]كاتوزعقد التأ می من العقود التي يلعب فيها حسن النية د   يعُتبر

برام عقد التأ می، وتقُدّم هذه المعلومات في وثيقة تسُمّى "اقتراح التأ می"؛ ونظرًا ل نّ الم ؤمن يعتمد على المعلومات المقدمة  التي يقدّمها المؤمن له للمؤمن أ ساس اإ

هنا يمكن  يعتبرها أ ساسًا لحساباته، فاإنّ حسن نية المؤمن له في تقديم المعلومات المطلوبة وسلوكه الصادق له أ همية كبيرة بالنس بة للمؤمن؛ ومن من المؤمن له و 

ذا قدم المؤمن له أ و ممثله مع   11  دةاعتبار "اقتراح التأ می" أ ساسًا لإثبات حسن نية المؤمن له؛ فوفقًا للما "اإ لومات مضللة بقصد الغش  من قانون التأ می، 

نّ عقد التأ می يكون باطلًا، ول يمكن استرداد قسط التأ می المدفوع". كما ت  برام عقد التأ می، فاإ من هذا   12نص المادة المالي تزيد عن السعر العادل عند اإ

ذا امتنع المؤمن   نت المعلومات غير المصّرح بها أ و التصريحات الكاذبة تغير من  عن الإفصاح عن معلومات أ و قدم عمدًا تصريحات كاذبة وكا  لهالقانون على أ نه "اإ

نّ عقد التأ می يكون باطلًا؛ حتى لو لم يكن لهذه ال مور تأ ثير على وقوع الحادث. في    كن  هذه الحالة، ل يم طبيعة الخطر أ و تقلل من أ هميته في نظر المؤمن، فاإ

أ ن يطالب المؤمن له بال قساط المتأ خرة حتى ذلك التاريخ". تقتضي القواعد العامة للعقود أ ن يؤدي بطلان    استرداد المبالغ التي دفعها المؤمن له، بل يحق للمؤمن

لى عدم ترتيب أ ي أ ثر، لكن المواد المذكورة، رغم تبرئة ذمة المؤمن، تعتبره مس تحقًا لقسط التأ می وهو أ مر قد ل يبدو منطقيًّا. ومع ذلك يمكن   ؛ عقد التأ می اإ

 .المواد بأ نّ المؤمن له، بسبب عدم صدقه وحسن نيته في تصريحاته، يجب أ ن يتحمل هذه العقوبة المدنيةتبرير هذه 

 أ صل المنفعة التأ مينية  .2

طر الذي  ، ويعني أ نّ المؤمن له يجب أ ن يثبت أ نه في حال وقوع الخ1316من قانون التأ می الإيراني الصادر عام    4توضيح أ صل المنفعة التأ مينية في المادة   تم

السبب وراء وجود هذا    أ نّ [. وقد تم اعتبار  116، ص  1388  ، یيغطيه التأ می، سيتعرض لخسارة مالية أ و تلف في ممتلكاته أ و سيتكبد ضررًا ]محمودصالح

ذا لم يكن هناك خطر يهدد شخصًا ما ومع ذلك كان مؤمناً له في عقد التأ   می، فقد يقوم بخلق الخطر عمدًا  ال صل هو تجنبّ المقامرة في عقد التأ می؛ ل نهّ اإ

ثراءً غير عادل ]المصدر نفسه، ص   نّ في المقامرة،  116للاس تفادة بشك غير مبرر من المؤمن، وهذا يعُدُّ اإ [. ومن الممكن توس يع هذا الاس تدلل بالقول اإ

لى   وقوع الحادث المؤمن له اإ لى ال صول بخلق حدث، بينما في التأ می، يدفع الخوف من  يملك المقامر أ ي منفعة سوى  يضُاف اإ بعبارة أ خرى، ل  برام العقد.  اإ

ذا   نّ [. كما أ  199و  198، ص  1393وفولدگر،   زانلو يالرهان الذي قد يربحه ]اإ  برام عقد التأ می هو توفير ال مان والطمأ نينة بی المؤمن لهم، واإ الهدف من اإ

نهّ يخرج من نطاق عقد التأ م  .ی بطبيعتهلم يكن هناك خطر يهدد شخصًا ما، فاإ

لى  رأ ى بعض الباحثی أ نّ الالتزام بأ صل المنفعة التأ مينية يتطلب من المؤمن له أ ن يثبت أ نّ موضوع التأ می معرض للخطر، وأ نّ هذا الخطر    وقد  س يؤدّي اإ

عة التأ مينية في التكافل تماثل الحق والواجب  ضرر له، كما يجب عليه أ ن يثبت أ نّ اس تمرار وجود موضوع التأ می س يحقق له منفعة تأ مينية، وفي الواقع أ نّ المنف

 .[Abdul Azeez, Saliu Ishola, 2016, p.110] في الدين، وخطر القيام أ و عدم القيام بالواجبات الإلهية

ل في حالت خاصة؛ ولكن هل يح   في ظى هذا ال صل بمكانة مماثلة في قوانی  القانون العام )كومن لو(، ل يعُدُّ أ صل المنفعة التأ مينية شرطًا ضرورياًّ لعقد التأ می اإ

سلام المرء تركه ما ل يعنيه" ، ووفقً  لى "من حسن اإ لهذا الحديث، ل يمكن ل يّ شخص أ ن    ا التأ می الإسلامية؟ في الفقه العام، ورد حديث حس ني يشير اإ

جبار ال خر  أ ما ال ية  .[Ibid, p.111] ين على مساعدة الغير في أ مور ل تعنيهميؤمن على مخاطر ل تخصّه، كما أ نّ للحديث رسالة أ خرى وهي أ ننا ل يمكننا اإ

ليها في الفقه العام فهيي ال ية   ى  ل  و   :من سورة ال نعام   164القرأ نية التي يسُتند اإ ةٌ وِزْر  أُخْر  ازِر  شكال في   . ت زِرُ و  بخصوص الرواية المستندة، رغم وجود اإ

نّ مساعدة الغير من الم  بادئ ال ساس ية في الإسلام، ول يمكن قبول مثل هذا التفسير؛ بينما يعُتبر التكافل نوعاً من المساعدة والمعونة للغير.  س ند الحديث، فاإ

فقد جعلت عقوبة ال فعال )سواء الدنيوية أ و ال خروية( على عاتق الفاعل، في حی أ نّ موضوع التكافل والتأ می هو تعويض عن    ، وفيما يتعلق بال ية المستندة

لى عدم وجود التأ می والتكافلاإ   .حدى العقوبات الدنيوية وهي الضرر المادي؛ وبالتالي فاإن ال ية المستندة تشير بشك أ كبر اإ

 أ صل تعويض الخسارة  .3
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ا ال صل  [، ينطوي على جانبی. ال ول هو أ ن المؤمن يتعهد بموجب هذ136، ص  1388  ،یتعويض الخسارة، الذي يسميه البعض أ صل الغرامة ]صالح   أ صل

لذا يجب أ ن    يه؛ عل بتعويض الخسارة التي تلحق بممتلكات المؤمن له في التأ می على الممتلكات أ و بال شخاص في تأ می المسؤولية نتيجة وقوع الحادث المؤمن  

ة الخسارة؛ وفقًا لهذا ال صل، يجب أ ن يتم  يضع التعويض المتضرر في الحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث؛ وبالتالي ل يمكن التفاق على مبلغ يتجاوز قيم

تضرر، ول  تعويض الخسارة بشك كامل ومرضٍ، وهو ما يعرف بالجانب الإثباتي. الجانب الثاني هو أ ن التعويض ل يجب أ ن يؤدي اإلى زيادة في أ صول الم 

[. هذا ال صل يحكم التأ مينات على  169، ص  1393 كلو،يوبار  شيبخشا ان ير ينبغي أ ن يصبح التأ می مصدرًا للربح بالنس بة للمتضرر )الجانب السلبي( ]أ م

لى تأ مينات الممتلكات والمسؤولية  .الخسارة التي تنقسم اإ

بينما   من وبعض الإهمال من المؤمن له،   في المسؤولية المؤكد أ ن نطاق الخسارة في حقوق التأ می أ وسع من المسؤولية المدنية؛ ل نهّ يشمل الحوادث الطبيعية 

لى المادة  المدني  ثبات أ ركان المسؤولية. يستند هذا ال صل أ يضًا اإ ذا قدم المؤمن له، بقصد الاحتيال،   ه من قانون التأ می الإيراني، التي تنص على أ ن  11ة يجب اإ اإ

نّ العقد يكون باطلًا، ول يمكن استرداد قسط التأ می المدفوع، بعيدًا عن أ نّ  برام عقد التأ می، فاإ لى ردع    مبلغًا يتجاوز السعر العادل عند اإ هذه المادة تهدف اإ

وتبی  المشرع  تصور  ما  حدّ  لى  اإ تعكس  نّها  فاإ التأ می،  عقد  في  السيئة  الخسارة    النوايا  لتعويض  ال ساس  هو  ال صل  هذا  يكن  لم  ذا  اإ ل نهّ  ال صل؛  هذا  أ همية 

لى محفز للخسائر المت  لى الفساد؛ وبهذه الطريقة يفقد التأ می وظيفته ويتحول اإ عمدة وانتشار الإهمال  وأ صبح العقد مصدرًا لس تفادة المؤمن له، فس يؤدّي ذلك اإ

 .[ 185بالباطل ]المصدر نفسه، ص واللامبالة، مما يصبح مثالً ل كل المال 

 أ صل الحلول  . 4 

ؤمن له في  الحلول أ و القائم مقامية يكُمل أ صل تعويض الخسارة ويعني أ ن المؤمن، بعد تعويض خسارة المؤمن له أ و المس تفيد من التأ می، يحل محل الم  أ صل

لى المتسبب في الضرر. تنفيذ هذه القاعدة يضمن أ وّلً أ نّ المتضرر   لى المتسبب في الضرر بناءً على الرجوع اإ قواعد المسؤولية للمطالبة بأ كثر    ل يمكنه الرجوع اإ

 .[ 241، ص  1394 ،یمن الخسارة التي لحقت به، وثانيًا أ ن المتسبب في الضرر يتحمل تبعات أ فعاله ]عباسلو وكرم 

لى المادة    يستند "يحل المؤمن في    30أ صل الحلول اإ حدود ما يدفعه من تعويضات محل المؤمن له في مواجهة ال شخاص  من قانون التأ می التي تنص على: 

نهّ يعُتبر مسؤولً تجاه المؤمن"؛   جراء يتعارض مع هذا العقد، فاإ ذا قام المؤمن له بأ ي اإ ذا لم يذُكر في    لذلكالمسؤولی عن وقوع الحادث أ و الخسارة، واإ حتى اإ

لى المتسبب في الضرر بموجب هذه المادة ]المصدر نفسه، ص    عقد التأ می شيء عن الحلول، يظل للمؤمن الحق في الرجوع [. من جهة أ نهّ يحق للمؤمن  246اإ

لى المتسبب في الضرر؛ ووفقاً ل صل تعويض ا لى المؤمن لتعويض الخسارة )المسؤولية العقدية(، ومن جهة أ خرى يحق له الرجوع اإ لخسارة، يمكن  له الرجوع اإ

ذا اختار المؤمن له أ حد هذين الحقی، يسقط حق الرجوع ال خر عنه. من جهة أ خرى، للمؤمن له تعويض خسارته حتى سقف الخ  سارة التي لحقت به؛ لذلك اإ

ذا أ قام المؤمن دعوى ضد المتسبب في الضرر بناءً على أ صل الحلول وحصل على مبلغ يتج عادة المبلغ الزائد    اوزاإ ما دفعه للمس تفيد من التأ می، يجب عليه اإ

لى المؤمن له   .اإ

 أ صل تقليل الخسارة  .5

لى نتيجة، يتحملها المؤمن". من ناحية أ خ  15للمادة   وفقًا رى، تنص  من قانون التأ می، "المصاريف التي يتكبدها المؤمن له لمنع تفاقم الخسارة، حتى لو لم تؤدِ اإ

لحماية موضوع التأ می وقوعه،    تلكاته،كما يفعل عادةً مع مم   المادة نفسها على أ ن "يجب على المؤمن له أ ن يتخذ الاحتياطات اللازمة  وعند اقتراب الخطر أ و 

تأ می. يتشابه هذا ال صل  يجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار وتفاقم الخسارة". تعبر هذه المادة عن أ صل تقليل الخسارة الذي يسود في جميع أ نواع ال 

[، وقد ل يكون له مكانة في المبادئ الحاكمة على عقود التأ می، ولكنه على أ يّ  186، ص 1393 تي،ايبشك كبير مع مبدأ  الحيطة في المسؤولية المدنية ]ح

 ,Abdul Azeez, Saliu Ishola, 2016] حال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكافل؛ ولذلك نناقشه في هذا الس ياق، فأ ساس التكافل يقوم على قاعدة سد الذرائع
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p.111] لى قاعدة الاختيار، ويش بهونها بقصة النبي يوسف نسبيطة مسارها، ومع ذلك ي ، والتي تعتبر مبدأ  الح الذي خزن القمح   البعض أ ساس التكافل اإ

 .[Mohd Shril, Mohd Fadzila, Yeo Chui, 2012, p.1] في صوامع لتجنب أ يام الجفاف والمجاعة

؛ حيث يرون أ نّ المعيار هو كيفية تعا  وقد  دون اعتبار للتأ می؛ أ ي كيف كان سيتصرف لو لم يكن  اتخذ أ خرون معيارًا فردياًّ مل الشخص نفسه مع الحادثة 

المعيار في المسؤولية المدنية  -كما نعلم   -يبدو أ نّ المعيار الشخصي في التأ می ليس ذا مصداقية كبيرة؛ ل نّ أ وّلً  .[R.N.Gupta, 2007, p.262] مؤمناً له؟

يران هو سلوك الإنسان العادي وال  لى تقليل التوتر والقلق الناتج عن الخسارة، والشخص الذي يعاني من توتر كبير في  في اإ نمطي، وثانيًا أ نّ التأ می يهدف اإ

ذا كان هناك مبدأ  حاكم في التأ می يعتمد على المعيار الشخصي، فلن   لى التأ می، واإ يساعد ذلك في تحقيق  الحفاظ على ممتلكاته أ و قلق بشأ ن المسؤولية يلجأ  اإ

 .المتمثل في تقليل التوتر وتحقيق ال من والطمأ نينة هدفه

عادة التأ می  .6  أ صل اإ

لى المؤمن الثان  وفقًا  لى طرف أ خر؛ وبالتالي ينُقل الخطر من المؤمن ال ول  اإ وي  مقابل  لهذا ال صل، يتم نقل كامل الخطر أ و جزء منه من طرف في العقد اإ

ذا لم يتم نقل الخطر بی المؤم خطره لدى عدة مؤمنی؛ هذا الاشتراك    أ مینی، فلا يعُتبر تأ ميناً اتكاليًّا، وعلى سبيل المثال: قد يقوم المؤمن له بت قسط تأ می . اإ

ك  له أ ن يقيم دعوى بش  في التأ می بی المؤمنی، الذي يعُتبر نوعاً من التأ می الاتكالي، يسُمى في المصطلحات الفنية بالتأ می المشترك ، وفيه يمكن للمؤمن

قامة دعوى ضد    التمس تقل ضد المؤمن الثانوي، بينما في التأ مينات الاتكالية، باس تثناء بعض الح فلاس المؤمن ال ول(، ل يحق للمؤمن له اإ المحدودة )مثل اإ

ی الاتكاليی هم فقط الشخصيات الاعتبارية، المؤمن الاتكالي )الثانوي(؛ ل نه ل يعُتبر طرفاً في العقد مع المؤمن الاتكالي؛ لذا فاإن ال طراف في العقد مع المؤمن

برام عقود تأ می مع المؤمنی الاتكاليی. ومن جهة أ خرى أ نهّ يمكن للمؤمنی الاتكا عادة تأ می  ول يمكن للشخصيات الحقيقية بأ يّ حال من ال حوال اإ ليی أ يضًا اإ

لدى شركات تأ می أ خرى بی المؤمنی، مما يلغي احتمال  ؛ فك هذه الت [Rodolfo, 2009, p.1&2]  مخاطرهم  لى توزيع المخاطر  حويلات للخطر تؤدي اإ

، ويقرّبنا من تحقيق الاحتمالت الواقعية في علم الاكتواري، ويزيل الغرر المحتمل في عقود التأ می، كما أ نّ أ صل  [Ibid, p.3] كبيرة في المجتمع  ائرحدوث خس

عادة التأ می يزيد من قدرة المؤمنی على قبول برام عقود ذات مخاطر عالية؛ ويسمح للمؤمنی في حالت زيادة المخاطر بی ا  اإ لهم عن الحد الطبيعي    لمؤمنواإ

عادة التأ می هو تقدم علم التأ می   وتنوع العقود التأ مينية والمعتاد، بقدرة على دفع التعويضات وتقليل خطر الإفلاس. من المزايا وال س باب ال خرى لوجود أ صل اإ

 .[Ibid, p.2-5] أ می في مختلف مجالت الاقتصادودخول الت 

لى ت   ولنفس عادة التكافل؛ ل نها تحتاج اإ لى اإ عادة التأ می، تحتاج شركات التكافل أ يضًا اإ لى اإ وزيع الخطر بی  ال س باب التي تجعل المؤمنی التقليديی بحاجة اإ

 ,Mohomed, 2009] التكافل  عادة فل البقاء دون المؤمنی الاتكاليی أ و شركات اإ المؤمنی ال خرين لتجنب الإفلاس. وباختصار أ نهّ ل يمكن لشركات التكا

p.12]. فلاس شركة التكافل عادة التكافل على النحو التالي: تجنبّ اإ ، زيادة  وفي مكان أ خر أ نهّ يوضّّ أ حد الكتاب أ س باب الفقهاء الإسلاميی في ضرورة اإ

المالي لشركات التكافل ومرونة التزاماتها، اس تخدام رأ س    ارون بی هذه النوعية من المؤمنی، زيادة الاس تقر التواصل بی شركات التكافل وتعزيز روح التعا

المضاربة مثل  الإسلامية  العقود  خلال  من  الشركات  لهذه  ال رباح  وتحقيق  التكافل  عادة  اإ شركات  لصناديق  به  المتبرع   ,Asmak, Wan, Ahmad] المال 

2011, p.11771]. 

 ال صول الخاصة :  الثاني 

 حاكمية ال حكام الشرعية .1

ليها فيما يلي أ هم  :أ صل يحكم جميع عقود التكافل هو حاكمية ال حكام الشرعية التي توجد في جميع جوانب هذه العقود، والتي سنشير اإ
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التأ مأ   يمكن  ل  أ نهّ  المثال  سبيل  وعلى  التكافل،  عقود  في  لها  مكان  ل  الشريعة  تحرمها  التي  ال موال  يمكن  (  ل  أ نه  وكذلك  شابه،  وما  الخمر  أ و  الخنزير  على  ی 

 .لها في التكافل مؤمناًللشركات التي تقوم بأ عمال محرمة )مثل التجارة في الخمر أ و المؤسسات المالية التي تمارس ال عمال الربوية( أ ن تكون  

عادة التأ می لشركات التكافل متوافقة مع أ حكام الشريعب  .ة، وتقع مسؤولية هذا التوافق على عاتق المجالس الفقهية لك شركة( يجب أ ن تكون عقود اإ

يداع أ موال ورأ س مال صناديق التكافل فقط في البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلاميةج  .( يمكن اإ

 .( يمكن استثمار أ موال ورأ س مال صناديق التكافل فقط من خلال ال دوات المالية الإسلاميةد

 .( يجب أ ن تكون وثائق التكافل خالية من الشروط غير الشرعيةهـ

شراف المجالس الفق و  .هية للتكافل( أ ي نشاط أ و مشكلة تظهر عمليًا لشركات التكافل في المعاملات وال نشطة التأ مينية يجب أ ن تكون تحت اإ

هذه الهيئة هي مؤسسة غير تجارية دولية  . (AAOIFI) ( الالتزام بالمعايير والمقاييس الصادرة عن هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةظ

قبل هذه الهيئة لل سواق    ن ارًا شرعيًا ممعي   54. حتى ال ن، تم تعريف 1991تضع معايير لل سواق المالية الإسلامية. تأ سست هذه الهيئة في البحرين عام  

ك في ال سواق المالية المالية. وبالتالي، يمكن لشركات التكافل اس تخدام رأ س مالها وصندوق التكافل من خلال ال دوات المالية الإسلامية مثل المضاربة والصكو 

 .الإسلامية

 أ صل التعاون بی المؤمن لهم  .2

لى صندوق التكافل، وبهذا الفعل القانوني ل يحدث انتقال للخطر، وكل من يتعرض لخسارة من  نظام التكافل، يقوم جميع المؤ   في من لهم بالتبرع بأ قساطهم اإ

 .المؤمن لهم يتم تعويضه من هذا الصندوق. في الواقع، يتم تحقيق المساعدة والتعاون )عون( بی المؤمن لهم

 أ صل التعاون بی المؤمن لهم والمساهمی . 3 

لى صن حالة   في وعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن لهم، تلتزم شركة التكافل بتقديم قرض حسن اإ دوق   حدوث عجز في صندوق التكافل 

والمؤمن لهم،    تكافلالتكافل، ويتم خصم سداد هذا القرض في المس تقبل من ال قساط المدفوعة. هذا الإقراض الحسن يمثل تطبيقًا ل صل التعاون بی شركة ال 

و جوهر  ويفضل تسميته بأ صل التعاون بی شركة التكافل وصندوق التكافل. في الواقع، عند حدوث عجز، تتكفل شركة التكافل بصندوق التكافل، وهذا ه

 .التكافل والتعاون 

 أ صل التعاون بی شركات التكافل  . 4 

عادة توزيع المخا  تقوم لى توزيع المخاطر عبر جميع الشركات ويمنع احتمال حدوث عجز في رؤوس  شركات التكافل، مثل شركات التأ می، باإ طر فيما بينها، مما يؤدي اإ

 .قائماً بينها  ونأ موال شركات التكافل، وفي هذه الحالت تتصرف شركات التكافل كالمؤمن لهم في نظام التكافل، ويظل مبدأ  التكافل والتعا

 أ صل العدالة بی المؤمن لهم والمساهمی. 5 

يداع جميع حسابات المؤ   يقوم من لهم في  مؤمن التكافل بفصل الحسابات المختلفة بشك كامل، وفي نظام التكافل يمتلك كل مؤمن له حسابًا خاصًا به؛ ويتم اإ

يداع جميع ا به، ويتم اإ أ موال المساهمی في    ؤوسر   صندوق التكافل بعد خصم التكاليف والنفقات ال خرى، كما أ ن لك مساهم في شركة التكافل حسابًا خاصًّ

والخسائر   حساب الشركة بعد خصم التكاليف والنفقات المختلفة. يجب أ ن تكون جميع هذه الحسابات منفصلة تمامًا وبدون أ ي غموض، ويجب تحديد ال رباح 

ذا كان هناك ربح لصندوق التكافل كك، يجب توزيع هذا بی المتكافلی وفقًا لنس بة    لربحا   لك حساب بشك واضّ وبدون أ ي غرر لصاحب الحساب. اإ

 .رأ س المال لك حساب. هذا هو تحقيق العدالة بی الحسابات المختلفة لشركة التكافل

 مبدأ  التبرع .6



 

 

 7   حسين رضا مهدوی راد،  الأصول الفقهية والقانونية الحاكمة لنظام التأمين التكافلي 

ذا اعتبرنا عقد التأ م  نشأ   ی عقد معاوضة، فاإن  مبدأ  التبرع لتجنب الغرر في طبيعة التأ می، في الواقع أ نه وجود الغرر في ال نشطة التأ مينية ل يمكن تجنبه، واإ

عن الغرر الموج يمكن التغاضي  كما في فقه الإمامية،  وهو ما يرفضه علماء الإسلام. لكن في الفقه العام  والتبرعية؛    ود الغرر س يظهر،  في المعاملات المسامحية 

لى خلق عقد بطبيعة تبرعية أ و مسامحية لحل هذه المشكلة  Archer, Abdel Karim, 2009, chapter 3 of part] ولذلك سعى علماء أ هل الس نة اإ

1]. 

ذا تع  العنصر رض  ال ساسي في عقد التكافل هو التبرع، حيث يتبرع المؤمن له بك أ و جزء من قسط التأ می الخاص به، ليتم اس تخدامه لتعويض الخسارة اإ

عن تعو هذا القصد من المؤمن له في ال  .[Spoors, 2014, p. 139] أ حد أ عضاء مجموعة التكافل لخسارة  الخسائر،    يضتكافل هو المشاركة في المسؤولية 

ط عند وقوعها،  وجذوره ال ساس ية هي التعاون ومساعدة ال خرين. بينما في التأ مينات التقليدية، يكون قصد المؤمن له هو تحقيق الربح وتعويض الخسارة فق 

 .ول يسعى المؤمن له في هذا النظام لمساعدة ال خرين

تغلال  ينات التقليدية تعتبر تجارة من خلال بيع ال مان وعدم الخطر للمؤمن له، بينما يركز عقد التكافل على المساعدة والتعاون، ويتجنب الاس  أ بسط، التأ م   بعبارة 

التقليدية، بل هو فقط مدير ومشغل    التأ ميناتالتجاري والمضاربات في العلاقة بی المؤمن والمؤمن له. بمعنى أ خر، ل يكون المؤمن في التكافل بمثابة المؤمن في  

ذا حدث عجز في صندوق التكافل، تكون شركة التكافل ملزمة بتقديم قرض حسن لهذا الصندوق  .لصندوق التكافل. واإ

الخسائر، ويعُرف هذا  تكون شركة التكافل هي الجهة التي توفر ال مان كما هو الحال في التأ مينات التقليدية، بل يكون صندوق التكافل هو الملزم بتعويض  ل

ليس هو ما دفعه، ل ن   تضررالصندوق بصندوق الخطر، وهو نتاج تبرعات المؤمن لهم. وعند وقوع خسارة ل حد المؤمن لهم، فاإن ما يحصل عليه المؤمن له الم 

تلكه جميع المؤمن لهم. لذلك، ل توجد علاقة  القسط المدفوع كان مجرد تبرع، ول يكون للمؤمن له أ ي ملكية فيه، بل يتم الدفع من صندوق التكافل الذي يم 

التبرعي، ل يكون الغرر أ و التدليس أ و   قد في الع .[Archer, Abdel Karim, 2009, chapter 3 of part 1] أ ساس ية بی دفع القسط ودفع التعويض

 .الخطأ  محل نزاع ول يخل بالعقد التبرعي 

 

 ال مانة في يد شركة التكافل   مبدأ  

المؤمن لهم   ذج التكافل، تعُتبر يد شركة التكافل أ مانة فيما يتعلق بصندوق التكافل، وهذا بسبب الإذن الذي يمنحه المؤمن لهم لشركة التكافل. يمنحجميع نما في

يداع هذه ال قساط في صندوق يسُ ذن بأ ن تكون يد الشركة أ مانة، وتلتزم الشركة باإ تكافل، وعندما يتعرض  صندوق ال   مىأ قساط التأ می الخاصة بهم للشركة باإ

 تمُنح الشركة  أ حد المؤمن لهم لحادث ويطلب التعويض، تقوم الشركة بعد التحقق من الشروط والظروف اللازمة بتعويض خسارته وفقاً للعقد المبرم معه، كما 

لى نيابة تتيح لها استثمار ال صو  عادة التكافل والتأ می، بالإضافة اإ في الصندوق وفقًا للاستثمارات الإسلامية فقط، باس تخدام  الموجودة  لتوكيلًا لخصم تكاليف اإ

ل في    ال دوات المالية الإسلامية فقط، لضمان عدم دخول ال موال الربوية في هذه الاستثمارات. وبطبيعة الحال، ل يمكن للوكيل أ ن يس تخدم هذه ال صول اإ

دخال هذه   نه يتحمل المسؤولية؛ ل نه  في ا  ال صولحدود النيابة والإذن الممنوح له، ول يمكنه اإ ذا فعل ذلك، فاإ ل سواق المالية غير الإسلامية وغير الشرعية، واإ

 .تجاوز حدود الإذن الممنوح له

 

 النتيجة 

ين الإسلامي، وتمتلك الد ضوء ما تّم بيانه في هذا المقال، تعُتبر عقود التكافل من العقود الخاصة التي تحكمها مبادئ وقواعد ثابتة، وتخضع هذه العقود ل حكام    في

لزاميًّا؛ حيث يؤدّي الخروج عن هذه المباد لى خروج العقود من نظام التكافل؛ ولذلك فاإن    ئالقواعد والمبادئ الحاكمة لهذا النوع من العقود طابعًا تكليفيًّا واإ اإ
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لى بطلانها وعدم نفاذها؛  عدم الالتزام بالمبادئ والقواعد الحاكمة لهذه العقود، المس تخرجة من القوانی ال ساس ية الم  تعلقة بالتكافل، قد يؤدّي في بعض الحالت اإ

نهّ من المناسب وضع قوانی ولوائح شاملة وخاصة   -والمصالح الاقتصادية للدول الإسلامية  عامةنظرًا ل نّ هذه العقود لها ارتباط مباشر بالمصالح ال  -ومن ثّم  فاإ

 .لتشكيلها

 

 نافع تعارض الم 

فادة مؤلف هذه المقالة، ل يوجد تعارض مصالح.   بناءً على اإ

 الشكر و التقدير 

 العلوم والمعارف العالي التابع لمجمع المصطفى )ص( العالمي. كلية نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملاء في 

لى المحكمی المحترمی على تقديم ملاحظاتهم البناءة والعلمية.   كما نتقدم بالشكر الجزيل اإ
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